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محضـرجلسـة رقم (5) الأحد (24/3/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

 

 

محضـرجلسـة رقم (5) الأحد (24/3/2019) م
 

ً .عدد الحضور: (274) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:الموظف سلیم –

.یتلوا آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بسم الله الرحمن الرحیم

.السیدات والسادة النواب

بإسم مجلس النواب العراقي، نكرر تقدیم التعازي لآھالي ضحایا كارثة العبارة في محافظة نینوى، سائلین المولى الكریم أن یرحمھم بواسع
.رحمتھ وأن یلھم ذویھم الصبر والسلوان

ً .أطلب قراءة سورة الفاتحة على أرواح حادثة العبارة وشھداء العراق جمیعا

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

إنطلاقاً من المسؤولیة الوطنیة التي أسندھا الدستور لمجلس النواب العراقي فإن المجلس یرى ضرورة العمل جدیاً وبشكل عاجل مع السلطة
التنفیذیة من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ھذا الحادث والعمل على إیجاد حلول بعدم تكرارھا من جدید مع الأخذ بنظر الوقوف إلى
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جانب المتضررین من ذوي الضحایا بالشكل الذي یتناسب مع حجم الكارثة والآلم والحزن الذي أصابھم، ومن ھنا فإننا نرى ضرورة أن یقف
-:المجلس على جملة من النقاط المھمة في ھذا الإطار

أولاً: البدء بمشروع إزاحة الفساد من خلال تفعیل الفقرات القانونیة المخولة للسلطة التنفیذیة بالتعاون مع السلطات الأخرى بموجب ما یقره
مجلس النواب على غرار ما بدأ بھ دولة رئیس مجلس الوزراء من مخاطبتھ للبرلمان بإقالة المحافظ ونائبیھ وتوسیع رقعة ھذا التوجھ لتشمل كل

.المفاصل التي أدت إلى حدوث مثل ھذه الظاھرة ومثل ھذه الكارثة في ھذه المحافظة والمحافظات الأخرى

ثانیاً: الإعلان عن معاییر جودة واضحة یتم مراقبة تنفیذھا بصرامة وحزم في كل مفاصل الحیاة، الغذاء والصحة والخدمات العامة من أبعد
قصبة في العراق وإلى قلب العاصمة بغداد عن طریق أجھزة السلطة القضائیة والأمن الإقتصادي والمجالس المحلیة بالإضافة إلى مجلس النواب

.ویكون المواطن ھو الفاعل الأول في عملیة الرقابة

ثالثاً: تشجیع وسائل الإعلام بإضھارھا الجانب المشرق والإیجابي في التلاحم الوطني كما حصل في نقل وتعمیم ردود الفعل الشعبیة المشرفة في
حادثة العبارة المؤسفة وتكامل الإعلام والصحافة مع أجھزة الدولة والمواطن لمراقبة وتقویم الحالات السلبیة بشكل دقیق ومھني دون تشھیر أو

.تسییس أو شخصنة

رابعاً: ملاحقة جمیع عملیات الإبتزاز المشبوھة والتي تمارس بأسماء وعناوین محترمة عند العراقیین بھدف التربح من جھة والإساءة لھذه
.العناوین من جھة أخرى

خامساً: رفع قدرات الأجھزة الخدمیة والأمنیة للتتواكب إمكانیاتھا مع معالجة الكوارث الطارئة والتعامل معھا بسرعة وإحتراف أعلى لتقلیل
.الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث

سادساً: سن قانون خاص بضحایا الكوارث العامة على غرار قانون ضحایا الإرھاب یأخذ بنظر الإعتبار إستحقاقات عوائل الضحایا لكون ھذه
.الحالات إستثنائیة

السیدات والسادة النواب، نرى أن من مسؤولیاتنا كمجلس نواب أن یتم إتخاذ إجراءات حازمة ولازمة في مثل ھذه الأمور التي تتعلق بإدارة
.الدولة بشكل عام في الحكومة المركزیة أو التي كانت في الحكومات المحلیة

.إسمحوا لي أن أمضي بجدول الأعمال في الفقرة أولاً

.الفقرة أولاً: التصویت على إقالة محافظ نینوى ونائبیھ *

.بناءً على الطلب المقدم، أو المقترح المقدم من السید رئیس مجلس الوزراء بالتصویت على إقالة محافظ نینوى ونائبیھ

.أقرأ نص الكتاب الذي وصل من السید رئیس مجلس الوزراء، الكتاب المرقم كذا في 23/3/2019

.م/ إقالة محافظ نینوى ونائبیھ

.السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

للإھمال والتقصیر الواضحین في أداء الواجب والمسؤولیة ووجود ما یدل من تحقیقات تثبت التسبب في ھدر المال العام وإستغلال المنصب
الوظیفي وإستناداً لنص المادة سابعاً، ثامناً، ثانیاً، من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 التي تنص على أن، لمجلس النواب إقالة المحافظ

بالأغلبیة المطلقة بناءً على إقتراح رئیس الوزراء، والمادة (38) من القانون المذكور التي تنص على أن تسري على نائب المحافظ أحكام إقالة
.المحافظ

.نقترح علیكم إقالة المحافظ ونائبیھ إستناداً إلى ما ورد أعلاه، وتقبلوا فائق التقدیر والإحترام

أذكر لحضراتكم النصوص القانونیة التي أشیر إلیھا في كتاب رئیس الوزراء، قانون المحافظات رقم (21) المعدل بالفقرة سابعاً، ثامناً/ ثانیاً،
لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبیة المطلقة بناءً على إقتراح رئیس الوزراء، لذات الأسباب المذكورة أعلاه، ویقصد بالأسباب وھي الأسباب

-:التي یتم على أساسھا إقالة المحافظ والتي تتضمن

.أ)- عدم النزاھة وإستغلال المنصب الوظیفي)

.ب)- التسبب في ھدر المال العام)

.ج)- فقدان أحد شروط العضویة)

.د)- إھمال أو التقصیر المتعمدین في أداء الواجب والمسؤولیة)

وبما یتعلق بنائبي المحافظ، المادة (38) من ذات القانون تنص، تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص علیھا في ھذا
.القانون
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وبذكر الأغلبیة المطلقة، لیكون في علم السیدات والسادة النواب، قرار المحكمة الإتحادیة بما یتعلق بتفسیر الأغلبیة المطلقة، الأغلبیة المطلقة ھي
.أغلبیة الحضور ولیست الأغلبیة المطلقة لعدد الأعضاء والتي ھي النصف+1 فقط للتوضیح لھذه الفقرة

بناءً على كتاب رئیس مجلس الوزراء بطلب إقالة المحافظ، نوفل حمادي سلطان العاكوب ونائب المحافظ، عبد القادر عبد الله بطوش سنجاري،
.ونائب المحافظ الآخر، حسن ذنون سلیم العلاف

.أطلب من المجلس التصویت على الإقالة

.(تم التصویت بالموافقة)

.تمت الموافقة على طلب السید رئیس الوزراء بإقالة المحافظ والنائبین

.تفضل

.فقط لأن لدینا فقرات كثیرة نمضي بھا، المداخلات، لا توجد مداخلات

.نعم، لا یفتح باب المداخلات، أمل الإجراءات، توجد إجراءات تنتظر من عندنا التصویت

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.سیدي الرئیس، نحن مع قرار الإقالة ونطلب إضافة نص على قرار الإقالة

.أولاً: ؟؟؟ الإقالة

.ثانیاً: على رئیس مجلس الوزراء إحالة كافة قضایا الفساد المالي والإداري إلى القضاء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه الفقرات

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

ثالثاً: یلتزم مجلس القضاء الأعلى بحسم الدعاوى والقضایا المشار إلیھا بالفقرة (2) خلال فترة (60) یوم من تأریخ النظر بھا حتى لا تكون ھذه
.القضایا سائبة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم نكمل التصویتات

.أعطني إیاھا، لم نكمل التصویتات

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.لابد أن تضاف على نص القرار حتى یكون القرار متكامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعطني، لا توجد مداخلات، توجد إجراءات تتطلب التصویت من السیدات والسادة النواب أرجو أن تعطوننا المجال للمضي بھذه الإجراءات

.نعم، إخوان دعوني أكمل، مجلس النواب أتخذ قرار، ولدي قرار ثاني، یتعلق، دعني أكمل

.القرار الأول مضى، قرار ثاني في ما یتعلق بحادثة العبارة

-: یوصي مجلس النواب بالآتي، ویقصد بالتوصیة إلى الحكومة وإلى السلطة القضائیة

.أولاً: إكمال التحقیقات الأصولیة بخصوص حادثة العبارة ومحاسبة المقصرین وإعلامنا بالإجراءات بالسرعة القصوى

.ثانیاً: إعتبار ضحایا الحادث شھداء وتعویض ذویھم والجرحى مع إحتفاضھم بحقھم ومقاضاة المتسببین بالحادث

ً أ
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-:أیضاً یضاف الطلب

.أولا: إحالة كافة قضایا الفساد المالي والإداري إلى القضاء في محافظة نینوى

.ثانیاً: تلتزم الجھات القضائیة بحسم الدعاوى المشار إلیھا خلال أسرع وقت ممكن وإعلامنا بالإجراءات

.لا یمكن تحدید القضاء بوقت

.أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على ھذا القرار

.نعم، دعني أسمع رجاءً، تفضل سیادة النائب

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.بالتأكید نحن نمثل كل العراق ولا نمثل محافظة عن محافظة أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

بلغنا سیادة النائب قبلھا أراد أن یتداخل نواب الموصل جمیعاً والكل أرادت مداخلات وبالتالي إقتصرنا على المضي بالإجراءات، إذا عندك وجھة
.نظر تفضل

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

بالتأكید أننا لن ولم ندافع عن أي فاسد في أي محافظة وھناك أحداث سابقة حدثت في كل محافظات العراق وتسببت بذھاب عشرات بل مئآت
الآلاف من الضحایا وعلى سبیل المثال سقوط محافظة نینوى وبقیة المحافظات وھناك العدید من ھذه الملفات وكان الأجدر بالسید رئیس مجلس

.الوزراء أن یأتي بحزمة من الأسماء الفاسدة في بقیة المحافظات

.ھذه الحادثة التي ذھب ضحیتھا (200) ھناك أحداث على سبیل المثال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من غیر مداخلات جانبیة

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.ھناك أحداث على سبیل المثال، قاعدة سبایكر وضحایا سبایكر (1700) لم یصوت مجلس النواب السابق على مثل ھذا القرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مجلس النواب صوت

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.وھناك من أودى بھؤلاء الضحایا سواء كانت قیادات عسكریة أو حزبیة أو ما شابھ ذلك أو إداریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تزوید السید النائب بكل القرارات التي إتخذھا مجلس النواب السابق بخصوص الحوادث المذكورة

.نعم

.مجلس النواب الحالي مستعد لأي إجراء یضمن تعویض كافة المتضررین من كافة أبناء الشعب العراقي لكل الحوادث

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.نقطة أخرى

المسألة لیست فقط إقالة شخص واحد أو محافظ واحد أو نائبیھ، ما بعد ذلك ما الضامن بمجيء شخصیة وطنیة تحافظ على محافظة نینوى وآھالي
محافظة نینوى؟ ما الضامن لذلك؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
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إیقاف التدخلات سوف یسھم بھذا الأمر، وأن تمضي الإجراءات القانونیة بالإجراءات، توجد قوانین محلیة وبدورنا كمجلس نواب نمارس سلطتنا
.الرقابیة على مجالس المحافظات ومنھا مجلس محافظة نینوى

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

على ذلك، نطالب بفتح كل ملفات الفساد سواء كان في محافظة نینوى أو في بقیة المحافظات وتأتي لھذا المجلس ومن ھنا نقول ھذا المجلس منذ
بدایة إنعقاده إلى ھذا الیوم أتى بالكثیر من المسؤولین وحصلت إستجوابات أو مسائلات وما شابھ ذلك، ماذا كانت نتائج ھذه الجلسات السابقة بحق

كل المسؤولین الذین أتوا إلى ھا ھنا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، سوف تتم متابعة ھذا الأمر

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.كانت ھناك مسائلات والكثیر من ملفات الفساد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، بإمكان السیدات والسادة النواب تقدیم طلب لمناقشة ھذا الأمر في الجلسات القادمة

.لیس من ضمن جدول، دعني أمضي

.السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على القرار الثاني الذي تم ذكر بنوده، أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.نعم تمت الموافقة بالإجماع

.لیس من صلاحیة مجلس النواب أن یأخذ إجراءات قضائیة ھي من صلاحیات السلطة القضائیة

ھل تسمحوا لي بالمضي؟

.القرار الثالث، في ما یتعلق بإجراءات مجلس النواب لمعالجة الأوضاع في محافظة نینوى عموماً

ً .في ما یتعلق بمحافظة نینوى عموما

القرار الثالث ما یتعلق بإجراءات مجلس النواب لمعالجة الأوضاع في محافظة نینوى عموماً، یوصي مجلس النواب الى السید رئیس مجلس
الوزراء والسید رئیس مجلس القضاء بالإضافة الى السید القائد العام للقوات المسلحة كلاً حسب اختصاصھ بموجب البنود التي سوف تذكر

-:الآن

.أولاً: توحید القیادة وسیطرة للقوات العسكریة والأمنیة في نینوى

ثانیاً: إكمال موجود القوات العسكریة والأمنیة في الجیش والشرطة وتعزیزھا بالإمكانیات اللازمة لأداء مھامھا وحسب ما ورد في قانون
.الموازنة بما یضمن تطویع أبناء المحافظة

.ثالثاً: إعادة انتشار وتوزیع القطعات العسكریة بالشكل الذي یعالج التھدیدات الأمنیة المحتملة

رابعاً: لإیقاف التدخلات في الشؤون الأمنیة والاقتصادیة والخدمیة یتولى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غیر
.الرسمیة مھما كانت صفتھا واتخاذ الإجراءات القانونیة بحق المخالفین

.خامساً: توفیر المتطلبات اللازمة من أجھزة كشف المتفجرات ومفارز التفتیش

سادساً: دعم وتفعیل الجھد الاستخباري من خلال تجھیز وتعزیز الأجھزة الاستخباریة بالعدد والعدة وتزویدھم بكافة المستلزمات الفنیة التي تدعم
.قیامھم بواجباتھم

.سادساً: توفیر كافة الإمكانات للجھاز القضائي وزیادة أعداد المحققین والقضاة وإعادة تأھیل وفتح المحاكم

سابعاً: یتولى القائد العام للقوات المسلحة إیقاف كل إشكال التھریب وخاصة فیما یتعلق بالحدید والسكراب والثروة الحیوانیة إضافة الى النفط
.وإیقاف مثل ھذه الحالات وإحالة المتورطین الى القضاء

ً



3/28/2019 محضـرجلسـة رقم (5) الأحد (24/3/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/03/24/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82%… 6/9

ثامناً: القیام بحملة مستعجلة من الجھد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار البنى التحتیة للمحافظة واتخاذ الإجراءات السریعة التي تضمن عودة
.النازحین وغلق ملف النزوح

.تاسعاً: تسریع إجراءات تعویض المتضررین لتسھیل عودتھم الى دیارھم وزیادة اللجان الفرعیة لتحقیق ھذا الغرض

أطلب من المجلس التصویت على ھذه الفقرات. أطلب من السیدات والسادة النواب إضافة فقرة التخصیصات المالیة للمحافظة وباقي المحافظات.
.اطلب التصویت على ھذه الفقرات

.(تم التصویت بالموافقة على توصیات مجلس النواب بخصوص الاوضاع في محافظة نینوى)

استلمت رئاسة المجلس طلب موقع من قبل (121) نائب یطلب حل مجلس محافظة نینوى وإحالتھم الى القضاء لإرتكابھم مخالفات جسیمة
ووجود ھدر وإھمال إداري واضح، ترتأي رئاسة مجلس النواب إحالة ھذا الطلب الى الدائرة القانونیة والمستشار القانوني للبت بقانونیة ھذا

الطلب یعرض على مجلس النواب لاحقاً في وقت آخر یعرض الى التصویت ھذا طلب قدم الى رئاسة المجلس ورئاسة المجلس سوف تعرض
ھذا الطلب على الجھات القانونیة وسوف تعرض الجھات القانونیة أو الجھة القانونیة في مجلس النواب رأیھا بخصوص ھذا الطلب وسوف

تعرض النتائج على السیدات والسادة النواب لاتخاذ القرار المناسب، الإدارة المحلیة في نینوى تتحمل المسؤولیة كاملة سواء كان المحافظ أو
.نائبیھ أو مجلس محافظة یتحملون الإجراءات ولكن ننتظر أن نمضي بإجراءات قانونیة غیر قابلة للطعن بما یتعلق بمجلس المحافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثانیاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غیر المشروع. (لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، اللجنة المالیة*

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غیر المشروع

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غیر المشروع

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غیر المشروع

-:النائب صباح حسن محمد –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غیر المشروع

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غیر المشروع

-:النائب عبد الامیر نجم عبد الله –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غیر المشروع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعیة. (لجنة الأقتصاد والأستثمار *

-:النائب حسن جلال محمد الكناني –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائب علي سعدون غلام –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائبة میثاق ابراھیم فیصل –

.تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعیة
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-:النائبة دیلان غفور صالح –

.تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائب حسن جلال محمد الكناني –

.یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

المحور الرابع في القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة، لجنة الخدمات والإعمار واللجنة القانونیة، ھنالك طلب من الزملاء
في اللجنة القانونیة مناقشة ھذا المشروع یوم غد الساعة الحادیة عشرة صباحاً بحضور النائب الأول ولجنتي الخدمات والإعمار واللجنة

.القانونیة، نقترح تأجیلھ لیوم غد إن شاء الله

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

.أولاً: قانون معالجة التجاوزات السكنیة ھو مشروع قانون جاء من الحكومة منذ عام 2017

.ثانیاً: الإخوة في اللجنة القانونیة بما إنھم لیسوا لجنة رئیسیة على الأقل یسمعوا منا كلجنة خدمات نیابیة معنیة بالأمر

ثالثاً: ھذا القانون بشكل واضح لا یعُالج، مثلاً انا رأیت أعتراض الإخوة في اللجنة القانونیة بسبب تقدیمھم لمقترح توزیع قطع الأراضي، ھذا
القانون یعالج مشكلة موجودة قبل 2016 ولغایة 31/12/2016، ھذه التجاوزات لا نسیطیع أن نقدم لھم الخدمات مثل مشاریع الماء، الطرق

ولا بنى تحتیة بسبب إنھم متجاوزین، عشوائیات، لیس من المنطقي لبلد ثري مثل العراق أن یكون لدیھ عشوائیات، لذلك معالجة حال ھؤلاء
المواطنین وتوفیر الخدمات لھم بموجب ھذا القانون، الذي ینص في داخلھ إن الأموال تستأجر خلال (25) سنة والأموال ترصد لإنشاء بنى

تحتیة لما یعانوه سكان ھذه المناطق، اولاً المحافظات لا یحصل لنا خلط ولا تحصل تجاوزات على الأراضي وھذا لا یشملھا، ھناك مخاوف من
السادة النواب یقولون المناطق تحولت من زراعي إلى سكني، القانون یعُنى فقط بالتجاوزات البلدیة داخل التصمیم الأساس، فقط یعالج ھذه الغایة

ولا یكون ھنالك خلط وتضلیل للشارع، قانون أفراز الأراضي والبساتین لأمانة بغداد والبلدیات یعالج التجاوزات على الأراضي الزراعیة ویحول
جنس الأرض من زراعي إلى سكني ومما یوجب على أمانة بغداد والمحافظات توفیر الخدمات لھا، أنا اعتقد من الضروري أن تشكل لجنة

برئاسة جنابكم الكریم توجد ھناك خمس مشاریع قوانین بین لجنة الخدمات وبین اللجنة القانونیة لمعالجة ازمة السكن في البلد، ھذا القانون أحد
معالجات أزمة السكن، المواطن عندما یمتلك سند ویكون الملك لھ وفیھ خدمة ماء وكھرباء وأنترنت وجمیع الخدمات بالتالي أنتھت أزمة السكن،
لذلك اقترح من جنابك ان تشكل لجنة من لجنة الخدمات واللجنة القانونیة لوضع آلیة للسكن بشكل مناسب وتقدیم حزمة مشاریع قوانین وقراءتھا

.والتصویت علیھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أطلب مداخلة من اللجنة القانونیة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

أنا أثُني على رأي النائبة (ھدى سجاد)، فعلاً أزمة السكن الیوم تحدي خطیر أمام الدولة بسلطاتھا مجلس النواب والحكومة، لدینا تداخل في أكثر
من مشروع من القوانین، ھذا المشروع مدروس دراسة مستفیضة من قبل الحكومة وأعتقد متابعة من قبل الإدارة الأستراتیجیة للتخفیف من

الفقر، قبل فترة قرأنا مشروع قانون توزیع الأراضي السكنیة ولدینا مشروع أیضاً لقانون السكن، ھذه لحد الآن ثلاثة قوانین والسیدة النائبة تقول
خمس قوانین، وبنفس الوقت الحكومة اصدرت قرار رقم (70) لسنة 2019 والذي ھو فرشة متكاملة للتجاوز والمجمعات السكنیة واطئة الكلفة

فضلاً عن الأراضي، ھذا تدخل وتضارب أعتقد الدوائر المعنیة لا تستطیع أن تنفذ، اما أن تنفذ القوانین او تنفذ قرارات مجلس الوزراء، أنا
قدمت الیوم كتاب رسمي لھیأة الرئاسة وطلبت فعلاً لھذا الاجتماع، اجتماع اللجان المعنیة القانونیة والخدمات وممثلي الحكومة، حتى نعرف لا أن

نتسابق كلانا ونقول وزعنا قطع الأراضي وقمنا بحل المشكلة، المھم ان نتفق على قانون او قرار واضح، یطبق من قبل الدوائر بشكل صحیح
.حتى نحل المشكلة

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

أنا أثني على حدیث زمیلتي السیدة النائبة أن ھناك خمس مشاریع قوانین طرحت في مجلس النواب لمعالجة ازمة السكن، أنا أعتبر مشروع قانون
معالج التجاوزات السكنیة ھذا یشرعن للتجاوز على أموال الدولة، نحن ضد تشریع مثل ھكذا قانون، ھنالك قوانین وھناك قرارات یجب أن تتخذ
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لمعالجة مشكلة المتجاوزین بتملیكھم أراضي سكنیة او تحویلھم إلى مشاریع السكن واطئة الكلفة، الاماكن التي یسكن فیھا المتجاوزین ھي في
أماكن التخطیط العمراني للمدن، سواء كانت ھذه الأماكن متنزھات او اماكن للخدمة وأماكن مخصصة أصلاً لخدمة ھذه المدینة في التخطیط

العمراني لھذه المدینة، یعني ھذه أماكن سكناھم كانوا في حاجة إلى سكن وفي ظروف صعبة مرت علیھم ولكن یجب على الدولة ان تحل مشكلة
المتجاوزین بعیداً عن تملیكھم ھذه الأماكن لأنھا غیر مخصصة للسكن، وھناك مشروع قدمھ النائب (فائق الشیخ علي) في توزیع قطع أراضي

سكنیة ومشاریع اخرى الحكومة ملزمة بتوفیر السكن المناسب لھؤلاء بعیداً عن التجاوز ونحن كمجلس النواب لا یمكن أن نشرعن للتجاوز على
.اموال الدولة وھي بالنتیجة أموال الشعب العراقي

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

أنا فقط الھاجس الأمني إشراك لجنة الأمن والدفاع بأعتبار العشوائیات والتجاوزات تحوي على الكثیر من الجرائم التي تخل بأمن البلد أو بأمن
المدینة أو بأمن المحافظة لذلك إشراك لجنة الامن والدفاع في عملیة تشریع ھذا القانون ضروري لكي نضع النقاط على الحروف في عملیة

.التشریع

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

یوجد أتفاق مبدئي على معالجة مشكلة النقص في السكن وقدمت مقترحات عدیدة، بعض المقترحات شاملة یعني تعالج النقص في السكن ومعالجة
آثار العشوائیات، وبعضھا یعالج موضوع واحد، مثلاً كیف تمُلكّ العشوائیات؟ لابد أن نشیر ھنا إلى ضرورة التقییم الموضوعي، ھناك شخص

یتكلم عن وضع نموذجي في دولة، یجب أن تكون الدولة قد قدمت الخدمات الأساسیة وأبسط الحقوق الأساسیة للإنسان بعدھا یتكلم بصورة
نموذجیة، أما إذا ھناك إھمال لأساسیات حقوق الأنسان من حق السكن ومن أبسط حقوق المعیشة الكریمة، لا نأتي ونطبق المعاییر على

المواطن، أولاً نبدأ بالدولة، الدولة تتحمل مسؤولیتھا وإذا تحملت مسؤولیتھا بشكل تام وصحیح عندئذ نحاسب المواطن، أما مواطن مھمل على
مستوى الخدمات على مستوى الحقوق الإنسانیة الأساسیة من حق سكن ومصدر عیش كریم ونأتي نطبق المعاییر علیھ، لابد أن نحاسب الدولة

ومؤسساتھا إذا قدمت تلك الخدمات بشكل تام وكامل عندئذ نسقط معاییر التقییم على المواطن، ھذا القانون فیھ معالجة لواقع، والواقع تعمق كثیراً
وانا أعتقد إنھ لا یمكن معالجتھ بشطبھ او تجاوز معاناة ھؤلاء المواطنین، مثل التھدیم والتجاوز على التخطیط العمراني أو التخطیط الأساسي

للمدینة، ھذا كلفتھ ستكون باھضة على المواطن، علینا ان نجد حلول بدیلة مع ضمان تملیك ھؤلاء المواطنین وتوفیر خدمات لھذه المناطق
السكنیة، بعض ھذه المناطق أصبح وجودھا أو كثافتھا السكانیة لا تقل عن مناطق أساسیة وأصیلة، بالتالي بمعیار كون ھذا مواطن عراقي

والآخر مواطن عراقي أیضاً ومعاناتھ تقصیر مؤسسات الدولة فلا یتحمل ھذه المسؤولیة، فالآلیة التي تعتمد ھذا القانون یمكن أن یحل جزء من
.المشكلة، القوانین الأخرى ممكن أن توحد بصیاغة مشتركة ما بین اللجان المختصة والحكومة بأعتبارھا طرف في تقدیم ھذا المشروع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

لذلك یوم غد إن شاء الله سیكون ھناك اجتماع الساعة الحادیة عشر صباحاً مشترك للجنتي الخدمات والإعمار واللجنة القانونیة برئاستنا، ونناقش
الفرشة التي تفضل بھا السید النائب أستاذ (محمد) حول القوانین المطروحة، معالجة موضوعة السكن والتجاوزات والعشوائیات التي أصبحت
مشكلتھا متراكمة وتعیق تقدیم الكثیر من الخدمات إلى أبناء شعبنا في بغداد وبقیة المحافظات، لذلك سنقرأ مشروع قانون التعدیل الأول لقانون

حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. (اللجنة المالیة، لجنة المصالحة
.(والعشائر والشؤون الدینیة، اللجنة القانونیة

غداً الساعة الحادیة عشر صباحاً أجتماع مشترك الذي طلبناه اللجنة القانونیة ولجنة الخدمات والإعمار، أي ساعة ترید؟ ھل ھو نفس الموضوع
.أم یختلف؟ موضوع قانون معالجة التجاوزات یوم الثلاثاء الساعة الحادیة عشر صباحاً في اللجنة القانونیة أجتماع مع لجنة الخدمات

الفقرة خامساً: مشروع قانون التعدیل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم*
.((72) لسنة 2017. (اللجنة المالیة، لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدینیة، اللجنة القانونیة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم
.(72) لسنة 2017

-:النائب یسرى رجب كمر –

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم
.(72) لسنة 2017

-:النائبة اخلاص صباح خضر الربیعي –

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم
.(72) لسنة 2017

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ً
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